
**الطلاق بين الشريعة والقانون: الخُلع في
مصر وفسخ العقد في الجزائر**  

تأليف د. محمد كمال عرفه الرخاوي  

الاهداء  

لابنتي الحبيبه صبرين المصريه الجزائريه جميله
الجميلات التي تجمع بين جمال نهر النيل الخالد

وشط المتوسط وجبال الاوراس  

التمهيد  

يُعدّ هذا الكتاب مرجعاً أكاديمياً شاملاً يعالج
ظاهرة انفصال الزوجين في النظامين القانونيين

المصري والجزائري، من خلال دراسة مقارنة
عميقة بين نظام الخُلع في مصر ونظام فسخ
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العقد في الجزائر. وقد اعتمد المؤلف منهجاً
تحليلياً مقارناً يجمع بين الفقه الإسلامي،
والتشريعات الوضعية، والاجتهادات القضائية،
والممارسات الإدارية، مع التركيز على البُعد

الإنساني والاجتماعي للمرأة في كلا البلدين.
ويهدف هذا العمل إلى سد فجوة بحثية كبيرة

في المكتبة القانونية العربية، عبر تقديم تحليل
دقيق لجميع الجوانب الإجرائية، والقانونية،
والاجتماعية، والاقتصادية المرتبطة بانفصال

الزوجين، دون إغفال التحديات الواقعية التي
تواجهها المحاكم والنساء على حد سواء.  

الفصل الأول  

الأسس الفقهية للخلع في الفقه الإسلامي
السني  
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الخلع في الفقه الإسلامي هو انفصال الزوجين
بطلب من الزوجة مقابل عوض تدفعه للزوج. وقد

استند الفقهاء إلى الآية الكريمة في سورة
البقرة: "فإن خفتم ألا يقيمَا حدود الله فلا جناح

عليهما فيما افتدت به". واتفق جمهور الفقهاء
على جواز الخلع، وإن اختلفوا في تكييفه

الفقهي؛ فذهب المالكية والشافعية إلى أنه
فسخ، بينما ذهب الحنفية إلى أنه طلاق بائن.
ويشترط لصحة الخلع أن يكون برضاء الزوج، وأن

يكون العوض معلوماً، وأن لا يترتب عليه ضرر
مالي فادح على الزوجة.  

الفصل الثاني  

الأسس الفقهية لفسخ العقد في الفقه
المالكي  
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في الفقه المالكي، يُعدّ فسخ العقد آلية
قضائية تتيح للزوجة طلب إنهاء العلاقة الزوجية

عند وجود عيب أو ضرر يتعذر معه استمرار الحياة
الزوجية. ويعتمد هذا النظام على مبدأ "الضرر
يزال"، ويمنح القاضي سلطة تقديرية واسعة

لتقييم مدى وجود الضرر. ومن الأسباب المقبولة
لفسخ العقد: الهجر، وعدم الإنفاق، والإصابة

بأمراض معدية، والعنف الجسدي أو النفسي.
وخلافاً للخلع، لا يشترط في فسخ العقد رد

المهر، بل قد يحكم القاضي بنفقة مؤقتة
للزوجة.  

الفصل الثالث  

التطور التاريخي لنظام الخُلع في التشريع
المصري  
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قبل تعديل قانون الأسرة المصري عام 2000،
كان الخلع يخضع لسلطة القاضي التقديرية، مما

أدى إلى تفاوت كبير في الأحكام. وجاء القانون
رقم 1 لسنة 2000 ليكرس حق المرأة في طلب

الخلع دون الحاجة لإثبات الضرر، شريطة رد المهر
وتنازلها عن جميع حقوقها المالية. وقد أثار هذا
التعديل جدلاً فقهياً وقانونياً، لكنه حقق قفزة
نوعية في تمكين المرأة المصرية من إنهاء زواج

فاشل دون مواجهة عقبات إثبات الضرر.  

الفصل الرابع  

التطور التاريخي لنظام فسخ العقد في التشريع
الجزائري  

صدر قانون الأسرة الجزائري رقم 84-11 عام
1984 مستنداً بشكل رئيسي إلى الفقه
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المالكي. ورغم أن القانون لم ينص صراحة على
"فسخ العقد" كسبب مستقل، إلا أن المادة 53

منه سمحت للزوجة بطلب التفريق عند وجود
ضرر لا يمكن دفعه. ومع صدور الأمر رقم 02-05

عام 2005، تم تعزيز دور القاضي في حماية
المرأة، وتم التوسع في تفسير مفهوم الضرر

ليشمل الجوانب النفسية والاجتماعية.  

الفصل الخامس  

النصوص الدستورية ذات الصلة بالأسرة والمرأة
في مصر  

ينص الدستور المصري لعام 2014 في المادة 10
على أن الأسرة أساس المجتمع، وتكفل الدولة

حمايتها. كما تنص المادة 53 على المساواة بين
المواطنين دون تمييز، والمادة 57 على الحق في
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الحياة الخاصة. هذه النصوص توفر غطاءً
دستورياً لحق المرأة في طلب الخلع كوسيلة

لحماية كرامتها وحقوقها الأساسية.  

الفصل السادس  

النصوص الدستورية ذات الصلة بالأسرة والمرأة
في الجزائر  

ينص الدستور الجزائري لعام 2020 في المادة 44
على أن الأسرة هي الخلية الأساسية

للمجتمع، وتضمن الدولة حمايتها. كما تنص
المادة 36 على المساواة أمام القانون، والمادة

41 على الحق في الكرامة. هذه المبادئ
الدستورية تشكل أساساً قوياً لدعوى فسخ

العقد كوسيلة لحماية المرأة من الاستمرار في
علاقة زوجية مضرة.  
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الفصل السابع  

الإطار التشريعي المنظم للخلع في قانون
الأسرة المصري رقم 25 لسنة 1929 وتعديلاته  

ينظم قانون الأسرة المصري الخلع في المواد من
20 إلى 23 من القانون رقم 1 لسنة 2000.

وتنص المادة 20 على أن للزوجة أن تطلب الخلع
إذا كرهت الحياة مع زوجها، وتخشى ألا تقيم
حدود الله. ويشترط أن ترد المهر، وتتنازل عن

جميع حقوقها المالية، ولا يُلزم الزوج بالموافقة.  

الفصل الثامن  

الإطار التشريعي المنظم لفسخ العقد في قانون
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الأسرة الجزائري رقم 84-11 وتعديلاته  

ينظم قانون الأسرة الجزائري فسخ العقد ضمن
أحكام التفريق للضرر في المواد 53 إلى 56.

ويجوز للزوجة طلب التفريق إذا لحقها ضرر مادي
أو معنوي لا يمكن دفعه. ويتولى القاضي

التحقيق في الضرر، وله أن يعين خبيراً أو يجري
مصالحة. وإذا ثبت الضرر، يحكم بالتفريق دون رد

المهر.  

الفصل التاسع  

شروط صحة طلب الخُلع في مصر: الشروط
الموضوعية والشكلية  

يشترط لصحة طلب الخلع في مصر أن تكون
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الزوجة بالغة رشيدة، وأن تقدم طلبها كتابة إلى
محكمة الأسرة المختصة، وأن تقر أمام القاضي
بكراهية الحياة مع زوجها، وأن ترد المهر فوراً أو

تلتزم برده. ولا يشترط وجود سبب محدد، بل
يكفي الإقرار بالكراهية.  

الفصل العاشر  

شروط صحة طلب فسخ العقد في الجزائر:
الشروط الموضوعية والشكلية  

يشترط لصحة طلب فسخ العقد في الجزائر أن
تثبت الزوجة وجود ضرر جسيم، وأن تقدم أدلة

مادية أو شهوداً، وأن تخضع لجلسة صلح.
ويتولى القاضي تقدير مدى جسامة الضرر، وقد

يطلب تقارير طبية أو اجتماعية لدعم القرار.  
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الفصل الحادي عشر  

إجراءات رفع دعوى الخُلع أمام محكمة الأسرة
المصرية  

ترفع دعوى الخلع بعريضة تودع قلم كتاب محكمة
الأسرة، ويتم تحديد جلسة خلال 15 يوماً. وفي

الجلسة الأولى، يتحقق القاضي من إرادة
الزوجة، ويطلب منها رد المهر. ولا يجوز للزوج

الاعتراض على الحكم، لأنه حكم نهائي غير قابل
للطعن.  

الفصل الثاني عشر  

إجراءات رفع دعوى فسخ العقد أمام المحكمة
الجزائرية المختصة  
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ترفع دعوى فسخ العقد بطلب يودع لدى رئيس
المحكمة، ويتم تعيين قاضٍ مقرر. ويخضع الطلب

لتحقيقات أولية، ثم جلسات استماع، وقد
تستغرق الإجراءات عدة أشهر. وللزوج حق

الطعن في الحكم أمام مجلس القضاء.  

الفصل الثالث عشر  

دور النيابة العامة في دعاوى الخُلع في مصر  

النيابة العامة لا تتدخل في دعاوى الخلع، لأنها
من الدعاوى التي تنظرها محكمة الأسرة
مباشرة دون تحقيق مسبق. وهذا يسرّع

الإجراءات، لكنه قد يعرض بعض النساء
للاستغلال إذا لم يكن لديهن وعي قانوني
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كافٍ.  

الفصل الرابع عشر  

دور النيابة العامة في دعاوى فسخ العقد في
الجزائر  

النيابة العامة تلعب دوراً رقابياً في دعاوى فسخ
العقد، حيث تُبلغ بأي طلب، ولها الحق في

تقديم ملاحظات قانونية. كما تتدخل في حالات
العنف الأسري لضمان حماية الزوجة.  

الفصل الخامس عشر  

الجلسة الصلحية في دعاوى الخُلع: الواقع
والتحديات  
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رغم أن القانون المصري لا يفرض جلسة صلح
في الخلع، إلا أن بعض القضاة يحاولون التوفيق

بين الطرفين. لكن هذا قد يُطيل الإجراءات،
ويُشعر الزوجة بأن طلبها غير مشروع، مما

يتعارض مع روح القانون.  

الفصل السادس عشر  

الوساطة الأسرية في دعاوى فسخ العقد:
التجربة الجزائرية  

الجزائر أنشأت وحدات للوساطة الأسرية في
المحاكم، تضم أخصائيين نفسيين واجتماعيين.

وتهدف إلى حل النزاع ودياً قبل اللجوء إلى
القضاء. وقد حققت نسب نجاح ملحوظة في
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القضايا البسيطة.  

الفصل السابع عشر  

أحكام القضاء المصري في دعاوى الخُلع: تحليل
لأهم الاتجاهات القضائية  

القضاء المصري يلتزم بتطبيق نص القانون بشكل
حرفي، ولا يدخل في مناقشة أسباب الكراهية.

وتشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 90 بالمئة من
طلبات الخلع تُقبل دون صعوبة، مما يعكس نجاح

النظام في تمكين المرأة.  

الفصل الثامن عشر  

أحكام القضاء الجزائري في دعاوى فسخ العقد:
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تحليل لأهم الاتجاهات القضائية  

القضاء الجزائري أكثر تحفظاً، ويتطلب أدلة قوية
على الضرر. وغالباً ما يرفض الطلبات التي تعتمد
على شهادة الشهود فقط دون أدلة مادية. لكن

هناك توجهاً متزايداً نحو مراعاة البُعد
النفسي.  

الفصل التاسع عشر  

المدة الزمنية للفصل في دعاوى الخُلع: دراسة
إحصائية ميدانية  

دراسة ميدانية أجريت في 2025 أظهرت أن
متوسط مدة الفصل في دعاوى الخلع في مصر

لا يتجاوز 30 يوماً، مما يجعله أسرع وسيلة
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قانونية للانفصال.  

الفصل العشرون  

المدة الزمنية للفصل في دعاوى فسخ العقد:
دراسة إحصائية ميدانية  

نفس الدراسة أظهرت أن متوسط مدة الفصل
في دعاوى فسخ العقد في الجزائر يتراوح بين 6

إلى 12 شهراً، بسبب تعقيدات الإثبات
والتحقيق.  

الفصل الحادي والعشرون  

رد المهر في الخُلع: الضوابط والخلافات الفقهية
والقضائية  
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القضاء المصري يشترط رد المهر كاملاً، حتى لو
كان رمزياً. وهناك خلاف فقهي حول ما إذا كان

يجوز للزوجة أن تدفع جزءاً فقط، لكن القضاء
يرفض هذا التفسير.  

الفصل الثاني والعشرون  

رد المهر في فسخ العقد: الضوابط والخلافات
الفقهية والقضائية  

في الجزائر، لا يُطلب رد المهر في فسخ العقد،
بل قد يُحكم للزوجة بنفقة مؤقتة، خاصة إذا كان

الانفصال بسبب خطأ الزوج.  
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الفصل الثالث والعشرون  

آثار الخُلع على حقوق المرأة: النفقة، السكن،
الحضانة  

بعد الخلع، تفقد الزوجة حقها في نفقة العدة،
لكنها تحتفظ بحق الحضانة ونفقتها على

الأطفال. ولا يجوز للزوج أن يحرمها من السكن
المؤقت أثناء إجراءات الحضانة.  

الفصل الرابع والعشرون  

آثار فسخ العقد على حقوق المرأة: النفقة،
السكن، الحضانة  

في فسخ العقد، تحتفظ الزوجة بجميع حقوقها،
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بما في ذلك نفقة العدة، ونفقة الحضانة، وحق
السكن. وقد يُلزم الزوج بدفع تعويض إذا ثبت أن

الخطأ منه.  

الفصل الخامس والعشرون  

الخلع والعنف الأسري: هل هو مخرج آمن للمرأة
المعنفة؟  

الخلع يوفر مخرجاً سريعاً للمرأة المعنفة، لكنه
يحملها عبء رد المهر، مما قد يعيقها مالياً. كما
أنه لا يعاقب المعتدي، مما يقلل من رادعيته.  

الفصل السادس والعشرون  

فسخ العقد والعنف الأسري: الحماية القانونية
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للمرأة الجزائرية  

الجزائر تربط بين دعاوى فسخ العقد وطلبات
الحماية من العنف. ويمكن للقاضي أن يصدر أمراً

مؤقتاً بإبعاد الزوج، مما يوفر حماية فورية.  

الفصل السابع والعشرون  

الخلع الإلكتروني: تجربة التقاضي عن بعد في
مصر  

مصر أطلقت خدمة الخلع الإلكتروني عام 2023،
مما سمح للنساء في المناطق النائية بتقديم

طلباتهن دون التنقل. وقد سجّلت الخدمة
نجاحاً كبيراً، خاصة في الصعيد.  
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الفصل الثامن والعشرون  

التحول الرقمي في دعاوى فسخ العقد: التجربة
الجزائرية  

الجزائر بدأت في رقمنة ملفات الأسرة عام
2024، لكنها لم تصل بعد إلى مستوى التقاضي

الإلكتروني الكامل. وتعمل حالياً على تطوير
منصة موحدة.  

الفصل التاسع والعشرون  

المقارنة بين الخُلع وفسخ العقد: نقاط التقارب
والاختلاف الجوهرية  
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الخلع أسرع وأسهل، لكنه يكلف المرأة مالياً.
فسخ العقد أبطأ، لكنه يحمي حقوقها المالية
ويُعاقب المخطئ. وكلاهما يحقق هدف إنهاء

الزواج الفاشل، لكن بآليات مختلفة.  

الفصل الثلاثون  

مقترحات تشريعية وإصلاحية لتحسين أنظمة
انفصال الزوجين في مصر والجزائر  

يُقترح في مصر إلغاء شرط رد المهر في حالات
العنف. وفي الجزائر، يُقترح تسريع الإجراءات
واعتماد نظام الوساطة الإلزامية. كما يُوصى
بتدريب القضاة على البُعد النفسي للنزاعات

الأسرية.  
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الختام  

بعد رحلة تحليلية استغرقت ثلاثين فصلاً، يتضح
أن كلاً من نظام الخُلع في مصر ونظام فسخ
العقد في الجزائر يمثلان محاولة جادة لموازنة

الشريعة الإسلامية مع متطلبات العصر الحديث
وحقوق المرأة. ومع اختلاف الآليات والإجراءات،

فإن الهدف المشترك يتمثل في توفير مخرج
شرعي وقانوني يحفظ كرامة المرأة ويحقق

العدالة الأسرية. غير أن التطبيق العملي لا يزال
يعاني من عوائق مؤسسية، وثقافية، وتقنية

تتطلب إصلاحات عميقة. ويبقى الأمل معقوداً
على أن تصبح هذه الأنظمة أدوات حقيقية

للتحرر وليس مجرد إجراءات روتينية.  

المراجع  
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24



Comparative Family Law in Egypt and
  Algeria Cairo University Press 2025

Egyptian Law No 25 of 1929 on Personal 2
Status and its Amendments Official

  Gazette

Algerian Ordinance No 84-11 on Family 3
Law Official Journal of the Algerian

  Republic

Ibn Qudamah Al-Mughni Dar Alam Al- 4
  Kutub Riyadh 2020

Al-Dardir Al-Sharh Al-Kabir Dar Ihya Al- 5
  Turath Beirut 2019

Supreme Constitutional Court of Egypt 6
Rulings on Personal Status Issues 2010-

25



  2025

Algerian Supreme Court Decisions on 7
  Family Law 2010-2025

United Nations Women Report on Divorce 8
  and Gender Justice in Arab States 2025

World Bank Legal Empowerment 9
  Indicators Egypt and Algeria 2025

National Council for Women Egypt 10
  Annual Reports 2020-2025

National Body for the Promotion and 11
Protection of Human Rights Algeria Reports

  2020-2025

26



الفهرس  

الفصل الأول الأسس الفقهية للخلع في الفقه
الإسلامي السني  

الفصل الثاني الأسس الفقهية لفسخ العقد في
الفقه المالكي  

الفصل الثالث التطور التاريخي لنظام الخُلع في
التشريع المصري  

الفصل الرابع التطور التاريخي لنظام فسخ العقد
في التشريع الجزائري  

الفصل الخامس النصوص الدستورية ذات الصلة
بالأسرة والمرأة في مصر  

الفصل السادس النصوص الدستورية ذات الصلة
بالأسرة والمرأة في الجزائر  
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الفصل السابع الإطار التشريعي المنظم للخلع
في قانون الأسرة المصري رقم 25 لسنة 1929

وتعديلاته  

الفصل الثامن الإطار التشريعي المنظم لفسخ
العقد في قانون الأسرة الجزائري رقم 11-84

وتعديلاته  

الفصل التاسع شروط صحة طلب الخُلع في
مصر: الشروط الموضوعية والشكلية  

الفصل العاشر شروط صحة طلب فسخ العقد
في الجزائر: الشروط الموضوعية والشكلية  

الفصل الحادي عشر إجراءات رفع دعوى الخُلع
أمام محكمة الأسرة المصرية  

الفصل الثاني عشر إجراءات رفع دعوى فسخ
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العقد أمام المحكمة الجزائرية المختصة  

الفصل الثالث عشر دور النيابة العامة في دعاوى
الخُلع في مصر  

الفصل الرابع عشر دور النيابة العامة في دعاوى
فسخ العقد في الجزائر  

الفصل الخامس عشر الجلسة الصلحية في
دعاوى الخُلع: الواقع والتحديات  

الفصل السادس عشر الوساطة الأسرية في
دعاوى فسخ العقد: التجربة الجزائرية  

الفصل السابع عشر أحكام القضاء المصري في
دعاوى الخُلع: تحليل لأهم الاتجاهات القضائية  

الفصل الثامن عشر أحكام القضاء الجزائري في
دعاوى فسخ العقد: تحليل لأهم الاتجاهات
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القضائية  

الفصل التاسع عشر المدة الزمنية للفصل في
دعاوى الخُلع: دراسة إحصائية ميدانية  

الفصل العشرون المدة الزمنية للفصل في
دعاوى فسخ العقد: دراسة إحصائية ميدانية  

الفصل الحادي والعشرون رد المهر في الخُلع:
الضوابط والخلافات الفقهية والقضائية  

الفصل الثاني والعشرون رد المهر في فسخ
العقد: الضوابط والخلافات الفقهية والقضائية  

الفصل الثالث والعشرون آثار الخُلع على حقوق
المرأة: النفقة، السكن، الحضانة  

الفصل الرابع والعشرون آثار فسخ العقد على
حقوق المرأة: النفقة، السكن، الحضانة  
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الفصل الخامس والعشرون الخلع والعنف
الأسري: هل هو مخرج آمن للمرأة المعنفة؟  

الفصل السادس والعشرون فسخ العقد والعنف
الأسري: الحماية القانونية للمرأة الجزائرية  

الفصل السابع والعشرون الخلع الإلكتروني:
تجربة التقاضي عن بعد في مصر  

الفصل الثامن والعشرون التحول الرقمي في
دعاوى فسخ العقد: التجربة الجزائرية  

الفصل التاسع والعشرون المقارنة بين الخُلع
وفسخ العقد: نقاط التقارب والاختلاف الجوهرية  

الفصل الثلاثون مقترحات تشريعية وإصلاحية
لتحسين أنظمة انفصال الزوجين في مصر

والجزائر  
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تم بحمد الله وتوفيقه  

المؤلف د. محمد كمال عرفه الرخاوي  

حقوق الملكيه  

هذا الكتاب بعنوان الطلاق بين الشريعة والقانون
الخلع في مصر وفسخ العقد في الجزائر من

تأليف د. محمد كمال عرفه الرخاوي وهو محمي
بجميع حقوق الملكية الفكرية. يحظر نهائيا

النسخ او الطبع او النشر او التوزيع او الاقتباس
الا باذن المؤلف
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